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  الاقتصاد الخفيالاقتصاد الخفيوو  الجزائريةالجزائريةالجمارك الجمارك 

  
  د.زين يونس               د.هدى معيوفد.زين يونس               د.هدى معيوف

  كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس ييركلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يير

  الوادي           جامعة سوق اهراسالوادي           جامعة سوق اهراسجامعة جامعة 
  

 ملخص:
ش في عزلة اقتصادية كاملة عن أ صبحت التجارة الخارجية تلعب دورا هاما في اقتصاد أ ي دولة، خاصة و أ نها ل تس تطيع العي 

دارة علاقاتها التجارية الدول  ية العالم الخارجي، فهيي تمثل  مصدر رفاه وتنمية، ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أ شكال تدخل الدولة في اإ

قرار  ما بتقييدها أ و بإ زاء تدفبتبنيها س ياسات مختلفة من أ جل تحقيق أ هدافها في التنمية. اإ الخدمات عبر حدودها، تبعا ق السلع و نوع من الحرية اإ

قتصادي للظروف الاقتصادية التي تعيشها كل دولة، قدرتها التنافس ية في ال سواق الدولية، توازن ميزان مدفوعاتها، ووفقا لما يمر به النمو الا

 العالمي.

 الكلمات الدالة: الجمارك، الاقتصاد، الاقتصاد الموازي، الاقتصاد الخفي.

 Abstract   :   
the economy of any state, private, and they can not live in complete economic isolation from 
the outside world, they are a source of well-being and development, and with the 
development of trade varied forms of state intervention in international trade relations 
management by adopting different policies in order to achieve objectives in development. 
Either restricting or adoption of a kind of freedom about the flow of goods and services 
across borders, depending on the economic conditions that prevailed in each country, their 
competitiveness in international markets, the balance of balance of payments, and in 
accordance with the state of the global economic growth. 

 مقــدمــــة:  
ادية وثقافية والتي بدأ ت يعد الاقتصاد الخفي أ و السوق الموازية كما يسُميها البعض، كظاهرة اجتماعية واقتص

تترسخ في الاقتصاد الجزائري منذ الس نوات ال ولى للاس تقلال، وتطورت متخذة صورا وأ شكال وأ بعادا مُتعددة، فهذه 
طلاقا بظاهرة معزولة ولكنها مرتبطة بجملة من المعطيات ذات ال همية النسبية.   لقد ظهر الاقتصاد الخفي  السوق ل تتعلق اإ

لى أ ن التصق كعنصر يكاد يكون هاما في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، وهذا تحت التأ ثير في الجزائر بص فة مُذهلة، اإ
 المتراكم لعوامل داخلية رهيبة وعولمة مفروضة بسبب عدم التحضير الملائم لنعكاساتها على بلدنا

ذن من خلال هذا التقديم ظهر لنا جليا التنس يق الكبير بين الس ياسة الجمركية والاقتصاد الخفي سواء من  اإ
الناحية التصورية أ و من الناحية الميدانية،   حتى تظهر أ همية بحثنا والمتمثلة في أ همية تجاوز أ فة الاقتصاد الخفي مع أ همية 
ليه في محاربة الاقتصاد الخفي من جهة، وتطوير الجمارك من جهة  لى أ ي مدى وصلت اإ طلاع على تجربة الجزائر ومعرفة اإ الإ

 ى.أُخر 
 وعلى ضوء ذلك أ طرح الإشكالية التالية:
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 الاقتصاد الخفي في الجزائر ؟ اشكالاإلى أ ي مدى يمكن للجمارك أ ن يثبطّ     
العالمي؟ و كيف  الاقتصاديبمعنى أ خر، كيف يمكن للجمارك أ ن تلائم س ياس تها المنتهجة وفق ما يمليه الواقع   

تباعلها أ ن تبلور اإستراتيجية محكمة لمكافحة التهري المحورين  ب ،  و لمعالجة  و تحليل هذه الإشكالية، يتطلب مناّ البحث اإ
 :التاليين

 ( économie informelle  المحور ال ول: للاقتصاد الخفي ) 
يغطي الاقتصاد الخفي مجال واسعا جدا، فهو يحتوي على مفاهيم عديدة ومتنوعة وتعاريف وتصورات لوقائع   

نتاجها لهذا مختلفة، وبس تعمال هذه ا لعبارة دون تمييز فهيي تزيد من احتمالت الغموض في فهمها وكذا الإستراتجية التي ينبغي اإ
 ينجر عنها مواقف متناقضة ذات طابع س ياسي واقتصادي واجتماعي.

لتزال النظرية حول الاقتصاد الخفي غير مس تكملة في غياب التقبل النهائي لتعريفه، مفهوم الاقتصاد الخفي:  -1
 كما أ ن المعايير والمقاييس المس تعملة لتحديد مجال نشاطه لتزال محل نقاش.

وفي هذا الصدد ظل القطاع منذ أ كثر من ثلاث عشريات يثير الدراسات وال بحاث التي شرع في جزء كبير    
 (.1)منها مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل الدولية 

لى ويعود التعريف ال ول للاقتصاد الخفي الذ    ي قبله مكتب العمل الدولي ودعمته منظمة العمل الدولية، اإ
لى معايير كان قد حددها س نة 1972س نة  كيث -  1971، وقد تمت صيغته على أ ساس نتائج تحقيق أُنجز في كينيا استنادا اإ

 (.2)خبير مس تقل( - ) هارات 
ذا توفرت فيه على ال قل المعايير الس بعة ال ت     ية:ويعتبر كل نشاط خفي اإ
نشاطات على نطاق صغير، -4الملكية العائلية للمؤسسة، -3اس تعمال الموارد المحلية ،-2سهولة دول السوق ،-1

أ سواق ذات المنافسة غير -7التكوين المكتسب خارج النظام المدرسي، -6التكنولوجيا ذات الكثافة العليا في العمل، -5
 المنظمة.

 الاقتصاد الخفي كال تي:  وقد أ وضح تقرير مكتب العمل الدولي خصائص
" هو مجمل النشاطات الصغيرة المس تقلة بواسطة عمال أُجراء وغير أُجراء، والتي تمارس خاصة بمس توى    

تنظيمي وتكنولوجي ضعيف، ويكمن هدفها في توفير مناصب شغل ومدا خيل ل ولئك الذين يعملون بها، وكما أ ن هذه 

دارية المكلفة بفرض احترام التشريعات في  النشاطات تمارس بدون الموافقة الرسمية آليات الإ للسلطات ولتخضع لمراقبة ال
 مجال الضرائب، والُجور الدنيا وال دوات المشابهة ال خرى المتعلقة بلقضايا الجبائية وضر وف العمل."

وحسب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي" الاقتصاد الخفي هو مفهوم وطرح اقتصادي   
س يولوجي يسُ تعمل للدللة على جزء من الاقتصاد وكذلك نموذج ومنوال اإنشاء الشركات، بحيث يعتبر شاذا مقارنة وسو 

نشاءها من توفر عناصر تبدو أ حيانا ش به بديهية مثل: التسجيل الجبائي، التسجيل  بلمؤسسات النظامية وكل ما يتطلبه اإ
اك في صندوق الضان الاجتماعي التمويل من القنوات المصرفية في السجل التجاري، التوظيف الشرعي للعمال، الاشتر 

 (.3) الرسمية، التس يير الرسمي والقانوني"
نتاج     وعليه واس تفادة من التعاريف السابقة يمكن اس تنتاج التعريف التالي:"أ ن الاقتصاد الخفي هو قطاع اإ

يتم من خلاله اإنشاء قيمة مضافة أ كثر ارتفاعا وبلتالي السلع والخدات كونه أ كثر دينامكية ولكنه بمعزل عن الضريبة، حيث 
مدا خيل مرتفعة جدا". وغالبا ماتم انتقاد عبارة "قطاع" فهيي توحي بوجود قطاعين منفصلين تماما ول وجود ل ي علاقة 

دراج الجدول التالي الذي يبرز المقارنة بين الاقتصاد   ( :5) الخفي والحقيقيبينهما، ولكن هناك العديد من الصلات ...ويمكن اإ
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 ( :المقارنة بين الاقتصاد الخفي  والحقيقي1جدول رقم)                    
 
 ل هداف الرئيس ية للقطاع الحقيقي ) الرسمي ( 

 تحقيق أ قصى حد من الربح في السوق- 
 دخول مقنن، وجود نقابت- 
 تطبيق تشريع العمل- 
 الاس تفادة من القروض الوطنية وال جنبية- 
 دفع الرسوم والضرائب- 
 أجُور وعقود العمل- 

 * تنظيم السوق:
 حواجز عند الدخول -

 علامات مسجلة، منتجات معيارية- 
 أ سواق محمية ) الحصص، الرخص، الرسوم (- 

 * التكنولوجيا:
 عصرية ومس توردة -
 الاس تعمال المكثف لرأ س المال -

نتاج واسع النطاق-   اإ

 يال هداف الرئيس ية للقطاع الخف
 تحقيق مدا خيل في السوق- 
 سهولة الدخول ، عدم احترام القواعد- 
 انعدام تشريع العمل- 
 التميل الذاتي- 
 عدم دفع أ ي رسوم أ و ضرائب- 
 التشغيل الذاتي، الُجرة على الوحدة المنتجة- 
 تنظيم السوق:* 
 غياب الحواجز عند الدخول- 
 منتوجات مقلدة- 
 أ سواق غير محمية- 

 لوجيا:* التكنو 
 تقليدية، مكيفة، مُنشأ ة- 
 الاس تعمال المكثف للعمل- 
نتاجية صغيرة ومتنوعة -   وحدات اإ

 2012( جوان  cnes)  41المصدر: الاقتصاد غير الرسمي أ وهام وحقائق ص:       
نتاجي والخدميال شكال الرئيس ية للاقتصاد الخفي:    -2  يكاد الاقتصاد الخفي يغطي كل مجالت النشاط الإ

والتجاري في البلدان النامية وعلى وجه الخصوص في الجزائر، ويتميز الاقتصاد الخفي بتنوع كبير ويلبي بشكل كبير المعايير 
 المعتمدة لدى ال مم المتحدة، وبصفة عامة يوجد فرعان كبيران هما:

دارات  : والذي يشكل مجمل النشاطات غير المسجلةالنشاط غير الشرعي البحت ) غير الرسمي (•  لدى الإ
حصائية والجبائية ( وهذا من خلال عدم التصريح بلوجود  العامة ) البلديات، المركز الوطني للسجل التجاري، المصالح الإ
لدى مصالح الضرائب ومن خلال عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي بلُجراء وأ ربب العمل المس تقلين الذين يفُترض أ نهم 

 (.6)لضمان الاجتماعيمُنخرطون في صناديق ا
داريا وغير المصرح بها لدى مصالح الضرائب النشاط الشرعي المصرح به جزئيا: •  ويشمل النشاطات المسجلة اإ

أ و الضمان الاجتماعي وهذه الفئة مهيمنة في القطاع الخاص، حيث تمثل نس بة الوظائف غير المصرح بها لدى الضمان 
جمالي المس تخدمين، 50الاجتماعي  يكوتكنيكس( بطلب من البنك % من اإ حسب الدراسة التي أ نجزها مكتب الدراسات )اإ

 (.7)العالمي

وتبين هذه الدراسة أ ن هناك فرع وس يط بين القطاع المنظم ولقطاع الخفي ) غير الشرعي ( والذي يتجلى في   
 لضرائب وال عباء الاجتماعية.التصريح الجزئي للنشاطات ) التصريح الجزئي لرقم ال عمال والوظائف( بغرض التقليل من ا

ذن وحسب هيئة ال مم المتحدة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمخطط الوطني المحاس بي وبعض     اإ
عداد تصنيف للنشاطات غير الشرعية، ومن ذلك يمكن اس تنتاج مايلي:  الهيئات الوطنية والدولية تم وضع معايير لإ

لعمل الدولي يعد النشاط غير رسمي، نشاطا غير فلاحيا، ويتميز بمعيار حسب مكتب االنشاط غي الرسمي:( 1
 :(8)أ وعدة معايير من المعايير التالية
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دارة العامة ولدى مصالح •  نشاط غير مسجل في صندوق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الضرائب وفي الإ
حصاء.  الإ

 نشاطات تمارس بدون سجل تجاري.• 
 ية غير مصرح بها.نشاطات رئيس ية أ و ثانو • 
 نشاطات غير قانونية.• 
 نشاطات محظورة• 
 نشاطات متنقلة غير مرخص بها.• 

نتاج السلع والخدمات التجارية، وتتميز بصغر حجمها : (المؤسسة غير الشرعية ) غير الرسمية (2 هي وحدة لإ
نشائها وتشغيلها واس تغلالها ويت  علق ال مر بلمؤسسات التالية:وعدم احترام القوانين والتنظيمات ذات الصلة بإ

 عائلية: تمويل ذاتي واس تعمال مساعدات عائلية.• 
 متنقلة• 
نتاج.•   محدودة الإ
 ل تس تجيب لمعايير العمل في مجال النظافة وال من ولها نمط تس ييري تقليدي وقديم• 
 تتزود بلمواد ال ولية والقروض من السوق الموازية.• 

نتاج غير الشرعي ) غ (3 نتاج وال من ورداءة  ير الرسمي (:الإ نتاج سلع وخدمات تتميز بغياب معايير الإ وهو اإ
نتاج للاس تهلاك الخاص وللسوق.  النوعية وسعرها تنافسي في السوق وتخصيص الإ

وهو عامل دائم ومؤقت ل يس تفيد من تشريع العمل ونتيجة لذلك ل يس تفيد من العامل غير الشرعي: ( 4
 ا العامل:الحماية وقد يكون هذ

 عامل بلمنزل ينجز أ عمال يتقاضى عنها أ جرا وغير مصرح بها.• 
 كل عامل يمارس نشاطا شرعيا غير مصرح به.• 

نتاج السلع والخدمات التي يمنع  ذن مما س بق يمكننا القول أ ن أ هم النشاطات المدعمة للاقتصاد الخفي هي: اإ اإ
نتاجية المشروعة وأ صبحت غير مشروعة ابتداء من الوقت الذي القانون بيعها وتوزيعها أ و حيازتها وكل النشاطات  الإ

 أ صبحت فيه من قبل منتجين غير مرخص لهم.
يعتبر الاقتصاد الخفي بمثابة متغير ويسمح قياسه بتعديل الحسابت الوطنية مناهج تقويم الاقتصاد الخفي:  -3

ل، البطالة والمداخيل...الخ.( وغيرها من المؤشرات الاجتماعية والمعايير الرئيس ية ذات الصلة بلنشاط ) اليد العاملة والتشغي
حصائية  والاقتصادية. ويوجد ال ن العديد من المقاربت لتقويم الاقتصاد الخفي وكل منها تتوقف على مصادر المعلومات الإ

 المتوفرة ونوعيتها والفئة التي تقترح عالجتها.
 المناهج المسمّاة المناهج المباشرة والمناهج غير المباشرة.وقد صنفت هذه المقاربت في مجموعتين من    

 متخصصة في الميدان لدى ال سر والمؤسسات تتحقيقاوهي تقوم على أ وّل المناهج المباشرة: 
 وتتمثل أ ساسا في:  التحقيقات لدى ال سر: -أ  

حصاء السكان: التحقيقات حول اليد العاملة-   اإ
لى قياس حجم التشغيل ويتمثل عيبها  تحقيقات حول الاس تهلاك، وتهدف هذه-  التحقيقات بلدرجة ال ولى اإ

 الكبير في كون التعريف المعتمد للتشغيل خاصا بكل تحقيق وهذا ما يفُسّّ صعوبة مقارنة النتائج
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نتاج السلع والخدمات كما أ نها تقدم جانبا مجمعا حول التحقيقات لدى المؤسسات:  -ب وهي تتعلق بلخصوص بإ
 حسب قطاع النشاط التشغيل موزعا

تنجز المصالح الجبائية هذا النوع من الرقابة لتقويم مس توى قيمة الغش الجبائي على الخصوص  المراقبات الجبائية: -ت
جمالي والقيمة  نتاج الإ وتس تعمل نتائج هذه التحقيقات لتعديل عوامل حساب الانتاج وحساب الاس تغلال كالإ

 المضافة وفائض الاس تغلال...
 : (9)الجزائر فتس تعمل وزارة المالية طريقتين  رئيس يتين لتحديد قيمة الغش الجبائية وهماأ ماّ في    

جمالي الرسوم المسجلة على  (1 وتتمثل في المقارنة بين المراقبة الجبائية التي تنجز كل س نة بلنس بة لإ
أ ساس التصريحات الجبائية لل شخاص الطبيعيين والمؤسسات ) تحديد نس بة الغش حسب 

 الضريبة والرسم  طبيعة
وتتمثل في مطابقة حساب الغش مع نتائج المحاس بة الوطنية والتي تتمثل في تصحيح حسابت  (2

 ال مة انطلاقا من الحصيلة الجبائية المؤسسات.
 وتبدو هذه المقاربة أ كثر ملاءمة لكنها تتوقف على وجود معطيات موثوقة وأ دوات تحليل ناجعة.

وهي تقوم على تقنية الرصد التي تتمثل في ملاحظة الفوارق بين الموارد والاس تعمالت ثانيا المناهج غير المباشرة: 
نتاج والاس تهلاك ( والمناهج ال كثر اس تعمال فهيي:  ) مثل الفارق بين الإ

لى مقارنة نفقات ال سر بمداخلها وهذا على تحليل الفوارق بين المداخيل المس تعملة والمداخيل المنتجة:  • ويهدف اإ
جمالي في مقابل النفقات والمداخيل(مس توى   الاقتصاد الجزئي والكلي ) الناتج الإ

يقوم هذا المبدأ  على المقارنة بين مجموعة من المعطيات حول التشغيل والمس تخرجة من مصادر سوق العمل:  •
جمالي للتشغيل، تقويم التشغيل غير المنظم المطابق لنشاطات الاقتص   اد الخفي.مختلفة منها: تقويم المخزون الإ

اإن الفارق من حيث مناصب الشغل بين المصدرين يسمح بتقدير الناتج الوطني الخام انطلاقا من فرضيات  
نتاجية الظاهرة للعمل حسب الفروع.  حول نسب الإ

وتقوم هذه المنهجية على ومراقبات الانسجام التي تنجزها المصالح الجبائية على حسابت المصادر الجبائية:  •
ويمكن اس تعمال هذه التحقيقات ك ساس حساب لتحسين التقويم الكامل للناتج الداخلي الخام،  المؤسسات،

اإلّ أ ن هذه المنهجية مقيدة نوعا ما ل نه ليمكن تطبقها اإلّ على المؤسسات التي تتوفر على محاس بة كاملة، كما 
عطاء نتائج المراقبات الجبائية للمصالح  أ ن القانون المرتبط بسّية الحسابت يحضر في عدد كبير من البلدان اإ

حصائية.  الإ
نه  خفاء جزء هام على مس توى الموارد فاإ ذا تم اإ وتقوم كل الطرق السالفة الذكر على مبدأ  أ ساسي وهو: أ نه اإ

 يظهر حتما على مُس توى الاس تعمالت أ و النفقات.
 ونشير على أ ن الجزائر تتبع أ ربعة مصادر أ ساس ية للتقويم وهي: 

 التي تقدمها وزارة الفلاحة المعطيات- 
تقدم المديرية العامة للخزينة هذه المعطيات التي تخص نفقات ميزانية التس يير ونفقات  المحاس بة العمومية:- 

دارية ) البلديات ( وحسابت الضمان  لى الميزانيات الملحقة ) البريد والمواصلات ( والحسابت الإ ضافة اإ ميزانية التجهيز بلإ
يقدم هذا المصدر بيانات عن الاقتصاد الخفي ل س باب اقتصادية ) التهرب الجبائي والغش الجبائي والتهرب من الاجتماعي و 

 دفع الاشتراكات الاجتماعية 
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معطيات مصالح الضرائب: وتكشف المعلومات التي تقدمها مصالح الضرائب عن رقم ال عمال )المصرح به - 
 الوحدات حسب نوع النشاط. والمعدل( وعن الضرائب غير المباشرة وعدد

حصائيات تتعلق بلتجارة الخارجية، الصادرات والواردات حسب المنتوج -  معطيات مصلح الجمارك: وهي اإ
 وحسب البلد.
يرتبط ظهور الاقتصاد الخفي وانتشاره بلضروف التاريخية  تطور الاقتصاد الخفي وأ هم المصادر المغذية لنموه : -4

ختلالت الاقتصادية الخاصة بكل بلد، سواء في البلدان النامية أ و في البلدان والعوامل غير الملائمة  الخاصة بل زمات والإ
 المتقدمة.

أ ما في الجزائر على وجه الخصوص فاإن تبني الحكومة الجزائرية بعد الاس تقلال النظام الاشتراكي) اقتصاد    
لى التطور الاقتصادي موجه ومخطط، مركزة القرارات...( ،  يزداد دور الاقتصاد ا لخفي في بعض النشاطات الاقتصادية اإ

لى تزايد الطلب، والضغوط والنزاعات الاجتماعية الس ياس ية  والاجتماعي والعرض الضعيف لمناصب الشغل بلنظر اإ
نتاجي منظم في بعض الدول، أ و عدم فعاليته، يظهر الاقتصاد الخفي كموّلد  لنشاطات الحقيقية أ و المحتملة، وفي غياب قطاع اإ

هامة، وأُجور معتبرة، وبلتالي قد يصُبح أ ساس تطور الاقتصاديات الحضرية، وبلفعل يلعب الاقتصاد الخفي دورا هاما في 
نتاجية في المدن ذات النمو السّيع في البلدان النامية.  النشاطات الإ

لة غير الفلاحية، وتعتبر حصة وفي العقدين ال خيرين مافتئ التشغيل غير الشرعي يتزايد عند اليد العام   
فريقية جنوب الصحراء أ على حصة بما يقارب ثلاثة أ ربع التشغيل غير الفلاحي، تليها  التشغيل غير الشرعي في البلدان الإ
فريقيا بنصف التشغيل غير الفلاحي وأ خيرا بلدان أ مريكا  البلدان ال س يوية بثلثُي التشغيل غير الفلاحي، وبلدان شمال اإ

 ية بثلاثة أ خماس التشغيل غير الفلاحي.اللاتين
ويمثل الاقتصاد الخفي ما يعادل ربع الناتج الداخلي الخام بلنس بة للقارات الثلاث، وثلُث الناتج الداخلي الخام    

 خارج قطاع الفلاحة.
لنامية، وتكشف تقديرات حصة الاقتصاد الخفي ) غير الرسمي ( في الناتج الداخلي الخام لمختلف البلدان ا   

 حسب المعطيات ال ساس ية للمحاس بة الوطنية أ ن معدل حصص الاقتصاد الخفي تقدر ب يلي:
فريقيا الواقعة جنوب الصحراء 77% في التشغيل غير الفلاحي في تونس، و48-  % في أ س يا 68% في بلدان اإ

 % في المكس يك.28و
ن المغرب العربي ) بس تثناء ليبيا وموريتانيا % في بلدا26.7وفي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، بنس بة - 

فريقية الواقعة جنوب الصحراء، وبنس بة 37(، وبنس بة   % في المكس يك.14% في أ س يا، وبنس بة 33.6% في البلدان الإ
جمالي بنس بة -  % في بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء، 20% في تونس، ونس بة37وفي التشغيل الإ

 % في أ س يا.32وبنس بة 
جمالي الناتج الداخلي الخام بنس بة -  % في البلدان 24% في بلدان المغرب العربي الثلاثة ونس بة 23وفي اإ

فريقية الواقعة جنوب الصحراء، ونس بة   % في المكس يك.13% في أ س يا، ونس بة 28الإ
فريقية تقنين الاقتصاد الخفي، ولكنها تخلت عن الفكرة بسبب غياب نتا ئج وعدم وقد حاولت بعض الدول الإ

 قبول الذهنيات للفكرة، ويبرز الاقتصاد الخفي في هذه القارة خاصة في الممنوعات: 
) المحذرات والحيوانات والنباتات والتحف ال ثرية وال دوية ( وفي المقابل استراد سلع بصفة غير شرعية 

آلي وال جهزة الكهرومنزلية (. علام ال  )الس يارات وقطع الغيار، وأ جهزة الإ
 ل انتشار الاقتصاد الخفي فى الجزائر والعوامل المساعدة على اس تفحاله:مراح-5
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 : (10) اإن المحددات المرحلية لهذه ال فة تكمن في الجوانب المعلوماتية التاريخية التالية    
 حيث ارتبط بها ندرة في المنتوجات والزراعات الصناعية، مما تطلب المزيد من الاس تيراد،الثورة الزراعية: • 

 وفي مقابل ذلك المنتوجات المحلية تبقى عرضة للكساد ؟ 
 : وتمتاز هذه المرحلة بلوفرة النفطية وماصاحبها من تحسن للمداخيل.1974 المضاعفات الداخلية الفجائية •

 الانفجار السكاني وانعكاساته على الطلب• 
لى ظهور التضخم الهيكلي خاصة ال     لى تضخم هذه المظاهر السابقة الذكر أ دت اإ تضخم للطلب والذي تطور اإ

لى نتيجة واحدة هي: تشكيل ش بكات الاقتصاد الخفي.  بلكميات وهو ما أ فضى اإ
لى ثلاث  أ ما خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فيقسمون تطور الاقتصاد الخفي في الجزائر اإ

 : (11)مراحل
   : 1989 - 1962المرحلة ال ولى: • 
لة ازدهارا في مجال توفير مناصب الشغل وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة، لس يما تلك شهدت هذه المرح   

التي خصصت لقطاع الصناعة وقطاع البناء وال شغال العمومية، وسمحت هذه الحركية الاقتصادية بتخفيض نس بة البطالة 
د مع تقويم مفرطا لسعر صرف الدينار مما ولّد بشكل معتبر، اإلّ أ ن بروز الاقتصاد الخفي كان قويا وهذا نتيجة لجمود الاقتصا

نقصا في المواد الاس تهلاكية وظهور ممارسات سلبية، مثل: " الطرابندو" و"تجارة الحقيبة" وكذا "البيع تحت الطاولة" 
 و"البيع المشروط"

ياس ية بأ زمة مالية واضطرابت س   1986وتميزت هذه المرحلة منذ س نة  :1997 -1990المرحلة الثانية: •   
لى جانب تطبيق ثلاثة برامج اس تقرار مع صندوق النقد الدولي في  عادة جدولة  94-91-89واقتصادية اإ لى اإ والتي أ فضت اإ

 .1994المديونية الخارجية س نة 
 وتم تطبيق برنامج تعديل  هيكلي تطبيقا لوصفات صندوق النقد الدولي ) التي تميت ول تحيي أ بدا (  

علان حرب على الشعب الجزائري فيها طرف واحد وهو الشعب ؟وقد رافق تطبيق هذا البر  نامج اإ
وتميزت هذه المرحلة بس تقرار الاقتصاد الكلي بسترجاع التوازنات الداخلية : 2003-1998المرحلة الثالثة: • 

لحجم الصادرات من والخارجية وتم تحقيق هذه التوازنات بفضل النتائج المحققة من خلال برنامج الاس تقرار والنمو الكبير 
لى انتشار ال مراض والانتحارات كنتيجة لذلك. لى تخلي الدولة عن دعم النفقات الاجتماعية مما أ دي اإ  لمحروقات، بلإضافة اإ

كما تميزت هذه المرحلة بظهور ش بكات مافوية تعمل وفقا لمقولة " من الشعب وعلى حساب الشعب"،    
 ا أ خفي أ عظم وأ جّل.ومابنك الخليفة اإلّ دليلا على ذلك وم

اإن العامل الرئيسي الذي تسبب في ظهور الاقتصاد الخفي اما العوامل المساعدة على اس تفحال الاقتصاد الخفي: 
في الجزائر هو النظام الاقتصادي الذي تبنته الحكومة الجزائرية بعد الاس تقلال أ ل وهو النظام الاشتراكي ) اقتصاد موجه 

 ...الخ (.ومخطط، مركزية القرارات .
كما أ ن الاقتصاد الخفي في كثير من ال حيان كتفسير لمعدلت البطالة، وهناك عوامل عديدة تضافرت   

 : (12)لتسجيل معدلت البطالة منها
 النمو الديمغرافي والذي ولد ارتفاعا ملحوضا في عدد العاملين• 
 السّيع للاقتصاد التراجع الشديد في عدد العاملين بلقطاع الفلاحي نظرا للتحديث• 
لى كبر حجمه•  قبال على العمل غير الشرعي الشيء الذي أ دى اإ  الزيادة على الإ
لى سوق العمل.•  لى دخول المرأ ة اإ  الجمود الشديد في سوق العمل بلإضافة اإ
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نه يدرج أ هم العوامل المساعدة عل تطور الاقتصاد الخفي فيما يلي:  أ ما المجلس الوطني الاقتصادي فاإ
بدا وأ ولئك الذين غادروا لمتسّبون من المدارس وغير المتمدرسين: فئة ا•  وتضم هذه الفئة الذين لم يتمدرسوا أ 

رادية، وقد بلغ عدد الفئة غير المدرجة في المنظومة التربوية  تتراوح  2010شاب س نة  1.931.110المنظومة المدرس ية بصفة اإ
 (.13)%20.3س نة بما يعادل 18س نوات و6أ عمارهم بين 

ما بلنس بة للتسّبت المدرس ية فاإنها ناتجة عن ضعف المنظومة التربوية بلدرجة ال ولى وهذا نظرا للبرامج أ  
 المعتمدة والمس توردة في غالب ال حيان، مع التهميش الذي يعاني منه ال س تاذ والمعلم. 

 200.000خيرة تجاوز العدد الس نوي لحاملي الشهادات خلال الس نوات ال  خريجو المعاهد والجامعات: •
نتاج  عادة هيكلة جهاز الإ لى تقلص فرص العمل المؤهل نتيجة لإ دماجهم في الحياة العملية صعبا بلنظر اإ شخص ويبقى اإ

 .(14)العمومي الذي لم يعوضه في القطاع الوطني الخاص وال جنبي اإل بصفة ضئيلة
ولمواجهة  160000الوقت الراهن حوالي ويبلغ عدد حاملي شهادات التعليم العالي العاطلين عن العمل في    

لى القطاع غير الرسمي.  صعوبت التوظيف يتجه العديد من حاملي الشهادات اإ
 تشكل البطالة أ هم أ س باب فقر السكان وبصفة بلازمية مصدرا حقيقيا للتشغيل غير الشرعي. البطالة: •

لى نس بة البطالة المسجلة في س نة     % له نفس ال ثر مثل نس بة 29.3قدرة بـالم 1999ومن المهم الإشارة اإ
 %.33والمقدرة بـ  1966البطالة المسجلة في س نة 

ويبقى العامل ال ساسي الذي يدفع بس تفحال ظاهرة الاقتصاد الخفي هو غياب ثقافة الدولة عند      
جل التجاري التي تغذي المسؤولين، سواء المشرعين أ و المنفذين،  وما ظاهرة استئجار وتوكيل واس تعارة اسم صاحب الس

جرامي المتمثل في الاقتصاد الخفي (، حيازة شخص لعدة سجلات تجارية وتكليف أ شخاص مُس نين عديمي  النشاط ) الإ
نجاز عمليات الاس تيراد بغرض التهرب من الضرائب ؟  الاحتفاظ والعمل بسجلات انتهت صلاحيتها، العمل  الدخل بإ

  خرجت وهم موتى ؟  بسجلات تجارية أ صحابها توفو أ و اس ت
 أ ثارا لقتصاد الخفي على مسار التنمية في الجزائر-6

اإن الادخار المخبئ عن طريق القطاع الخاص تحت شكل ادخار يغذي المضاربة، ويضع  أ ثاره على السعر: (1
 حركات توازن العرض والطلب في موقع أ زمة حادة.

،نظرا ل ن السعر في السوق الخفي ل يأ خذ بعين اإن غياب المنافسة مابين المؤسسات في فروع اقتصادية كاملة
الاعتبار الكلفة، وهنا يلاحظ أ ن ال سعار التي تطرحها المؤسسات التي تس تجيب للمعايير تكون أ كبر من التي تطرحها 

نتاجية.  المؤسسات غير الشرعية، ومن ثم ينتج عدم وجود نمو جيد لتحسين الإ
لى عدم تلبية طالبي العملة الصعبة ندرة الأ ثاره على العملة الوطنية: اإن  (2 عملة الصعبة تؤدي بلبنك المركزي اإ

ال مر الذي يدفع بلراغبين في الحصول عليها بشرائها بأ على سعر ممكن الش يئ الذي يدفع مالكي هذه العملة من 
 بيعها في السوق الموازي بدل من السوق الحقيقي. 

عاأ ثاره على التجارة:  (3 حصاء واإ بس تخلاص  2011وانتهت في أ وت 2000دة التسجيل المنطلقة سمحت عملية الإ
 :  (15) تاجر منهم 626.781فارق بين التجار الحقيقيين والتجار الوهميين يقدر بـ 

 شخصا يؤدي خدمة النقل 39075• تاجر متجول،  55548•  ،  تاجر مشطوب 99075•  
 تاجرا مش تغل غير محدد 37020•  
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عادة الهيكلة والتفكك المالي، : أ ثاره على القطاع الانتاجي (4 اإن غياب س ياسة صناعية وعدم تلاءم مخططات اإ
يقابله دخول منتجات مس توردة بأ سعار زهيدة مع ضعف وغياب المراقبة، أ جبرت المؤسسات الجزائرية على 

نتاج.   تخفيض عدد عمالها، بل حتى على توقفها عن الإ
 وبقاء المؤسسات الاقتصادية المنتجة. اإن الاقتصاد الخفي يشكل بحق عائقا حقيقيا لنمو

اإن الثوابت ال ساس ية للتضامن الوطني مشكلة أ ساسا من الجباية والضمان ‘المساس بلتضامن الوطني: (5
آليتين الحيويتين تشوهتا تحت وطأ ة الضربت المتتالية للغش والتهرب الجبائيين والاجتماعيين، مما يفسد  الاجتماعي هذين ال

لى  مبدأ  المساواة ويحرف القانون الاجتماعي، ويقلص فعالية النفقات الموجهة للحماية الاجتماعية،وقد أ دت هذه الوضعية اإ
نتاجي وتفكيك البنية الاجتماعية.   تثبيط القطاع التجاري وتشويه القطاع الإ

 مكافحة الغش الجمركيالمحور الثاني:دور الجمارك في 
دارة التي تقوم بتحصيل الجباية الجمركية  صبح للجمارك في الوقت الراهن دورأ  لقد    هام، فاليوم لم تعد تلك الإ

المكلفة بها، بل أ صبحت تساهم في تفعيل و تنش يط الاقتصاد الوطني. بمعنى أ خر أ ن دورها لم يعد ينحصر في الدور الجبائي 
لى دخول الجزائر في اقتص لى الدور الاقتصادي، و يرجع ذلك اإ اد السوق، و كذا تحرير التجارة التقليدي فقط بل تعداها اإ

لى ذلك تبنيها لس ياسة  الخارجية، ال مر الذي فتح الباب على مصراعيه أ مام الجميع للتدخل في هذه التجارة الخارجية، ضف اإ
تشجيع الاستثمار و يعني ذلك تقديم تسهيلات و امتيازات جمركية مختلفة. و في ظل هذه التطورات المتسارعة، فقد سجل 

مس تمر للغش من طرف متعاملي التجارة الخارجية، و خاصة على مس توى المكاتب الجمركية، و التي من شانها بروز ارتفاع 

 اقتصاد فوضوي بدل من اقتصاد مبني على أ سس المنافسة السليمة و الشريفة.
عمال المخ   دارة الجمارك أ ن تقوم بلتحري عن هذه ال  الفة للقانون هذه الوضعية الجمركية المقلقة فرضت على اإ

 الجمركي و قمعها، و هذا ما سوف نتعرض له .
اإن حجم المبادلت التجارية ل يزال يتطور بشكل معتبر، فالتقدم  الغش الجمركي في مجال التجارة الخارجية: -1

تعاملين التقني و التكنولوجي جعل الغش الجمركي يجد مجال واسعا لتضاعفه و نموه بنسب كبيرة، ال مر الذي أ دى بلم 
لى هدم روح المنافسة  لى اس تغلال الفرصة للقيام بعمليات احتيالية مخالفة للقوانين، مما يؤدي اإ الاقتصاديين ) غير النزهاء( اإ
لى مواكبة هذا التطور من خلال عصرنة مصالحها و خاصة التي  دارة الجمارك تسعى اإ في السوق الوطنية، الشيء الذي جعل اإ

 الذي يتم على مس توى التبادلت التجارية. تتخصص في الكشف عن الغش
لى اختلاف ال ساليب و   فالغش الجمركي يعتبر مشكل صعب تحديده و اس تدراكه، و هذا راجع من جهة اإ

لى الجمارك من جهة اخرى، حيث نجد أ ن  الوسائل المس تعملة في كل نوع من أ نواعه، و تعدد و تعقيد ال دوار المخصصة اإ
ن الغش عملية غير شرعية مخالفة قانون الجمارك الجزائر  ي يصنف الغش على شكل مخالفات و جنح نس بة لدرجة خطورتها.اإ

دارة الجمركية بتطبيقها، و ذلك بهدف التملص من تحصيل الضرائب و الرسوم أ و التغاضي  للقوانين و التنظيمات التي كلفت الإ
جراءات التقييد و الحظر المنصوص  عليها في التشريع. عنها و كذلك التهرب من تطبيق اإ

اإن كلمة غش تعني التغليط و التدليس و سوء النية الذي يرتكبه  بصفة عامة مفهوم الغش الجمركي:  -1-1 
لتزام بغرض  رادة مقررة و مرجوة من روح قانون معين أ و أ حكام عقد أ و اإ شخص ما بغرض خرق و التحايل على اإ

 فالغش هو اإظهار لل مور و الواقع على اختلاف حقيقتها و تزيينها للتغرير الاس تفادة بغير حق قانوني من امتياز ما و بلتالي
يقاعه في الغلط  . (16) بطرق معينة بهدف اإ
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و منه "فعملية الغش الجمركي تمثل التسمية العادية التي تطلق على مجموع المخالفات اتجاه القوانين و ال نظمة   
دارة الجمارك على ضمان  .  بعتبار أ ن الغش الجمركي مخالفة للقوانين و ال نظمة، (17')تطبيقها و احترامها"المختلفة التي تسهر اإ

لتزام ما "  .(18)" فتعد مخالفة جمركية خرق و عدم احترام قانون أ و نظام أ و اإ
لى أ فعال غير قانونية من طرف المزورين، و بلتالي فاإن الغش الجمركي يس تلزم   اإن الغش الجمركي هو اللجوء اإ

 ثلاثة أ ركان هي:الركن الشرعي،الركن المادي،الركن المعنوي.توافر 
لى أ ن هذا ال خير أ ي الركن المعنوي ) النية( ل يحرز أ همية قصوى في المخالفة الجمركية،   حيث تجدر الإشارة اإ

 بمعنى مهمش و غير معمول به في المخالفات الجمركية.
مخالفة، يجب أ ن يكون ممنوعا، محظورا بموجب القوانين و لعتبار عمل ما  أ ول : الركن الشرعي ) القانوني(:

دارة الجمارك بضمان تطبيقها و احترامها، بعبارة أ خرى انه قائم على النص الشرعي الذي يتوقع المخالفة و  التنظيمات التي تتكفل اإ
 يعاقبها أ ي ل جريمة و ل عقوبة اإل بنص قانوني.

كب المخالفة الجمركية بواسطة أ عمال  و أ فعال غير شرعية كالتصريحات يقصد به، انه ترت ثانيا :الركن المادي:
 الجمركية الخاطئة، الوثائق المزورة خاصة منها الفواتير التجارية.

اإن توفر الركن المعنوي في الميدان الجمركي ل يشكل ضرورة هامة في تعريف المخالفة   ثالثا: الركن المعنوي) النية(:
لحال في القانون العام و ذلك أ ن المتهم ل يمكنه الاحتجاج بحسن نيته بغرض التهرب من العقوبة المقررة، الجمركية، مثلما هو ا

بداء حسن النية من اجل الاس تفادة من تخفيض العقوبة  فاإهماله في المجال الجمركي يجعل من المس تحيل على أ ي شخص اإ
د أ ن قانون الجمارك خرج عن ال صل العام بنصه صراحة في المادة المقررة بموجب القوانين و التنظيمات الجمركية. و هكذا نج

لى نيته 281  (.19)بعدم جوازه بتبرئة المخالف استنادا اإ
رادة شخصية في أ هداف الغش الجمركي: -1-2 لى الغش الجمركي هو في غالب ال حيان يعبر عن اإ اإن اللجوء اإ

طار تجدر الإشارة أ ن أ هدافه هي متعددة و  الحصول على امتيازات غير تلك الممنوحة من طرف القانون، و في هذا الإ
 متنوعة و صعب التحكم فيها، و يمكن ذكر البعض منها:

لى التملص من تحصيل الضرائب و الرسوم الجمركية أ و  أ ول : هدف جبائي: يرمي الغش الجمركي في هذا المجال اإ
صورة عامة و على الخزينة العمومية بصورة خاصة.  لهذا التغاضي عنها، و الذي له أ ثار وخيمة على الاقتصاد الوطني ب

الغرض يس تعمل المتعاملون غير النزهاء طرق متعددة من اجل الغش في عناصر الوعاء الجمركي، و من بينها تقديم تصريحات 
ق سواء التخلص من مفصلة خاطئة فيما يخص النوع التعريفي، المنشأ  و القيمة، تقديم فواتير تجارية مزورة، و هذا بغية تحقي

عطاء منتوجاته اكثر قدرة على المنافسة في السوق، بح  يث أ نها دفع جزء أ و كل من الضرائب و الرسوم الواجبة ال داء، و اإ
قليم الجمركي، و لم تتحمل ال عباء الجمركية الفعلية المفروضة بقوة القانون، فتكون بذلك ذات تكلفة ضعيفة مقارنة  دخلت الإ

 بباقي المنتوجات المماثلة ال خرى.
لى الخارج، فلقد  ثانيا :هدف مالي: لى تحويل أ و تهريب رؤوس ال موال اإ يرمي الغش الجمركي في هذا المجال اإ

وسع نطاق هذه الظاهرة ل س يما مع التحولت الاقتصادية التي شجعت على تحرير التجارة الخارجية اكثر فاكثر، و بروز ت
لى نزيف حقيقي ل موال الخزينة العمومية.  القطاع الخاص، مما أ دى اإ

لى تحقيق ربح سريع من خلال عملي   ثالثا : هدف اقتصادي: ات التقليد يرمي الغش الجمركي في هذا المجال اإ
للسلع الاصلية، مما ينتج عنه ضرر في الاقتصاد الوطني، و الذي بدوره يؤثر على الاستثمار سواء الوطني أ و ال جنبي، و 

لى تذبذب ال سواق و عدم وجود منافسة نزيهة.  هذا ما يؤدي اإ
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ينتها في المكاتب الجمركية مما س بق فان الغش الجمركي يعرف بأ نه " مخالفة جمركية تم معاتطور الغش الجمركي: -1-3
دارة  و أ ثناء عملية الجمركة، فتعد المخالفة الجمركية بأ نها خرق أ و عدم احترام القانون أ و نظام أ و اإلتزام ما".  و من اجل ذلك فاإ

لى نموه، فهذا ل أ ن اس تعمال التقنيات الحديثة من قبل ممارسي الغش أ دى اإ ال خير  الجمارك تسهر على ضمان احترام قوانينها، اإ
ليس بلمشكل الوحيد الذي تعاني منه مصالح الجمارك، حيث أ نها تجد عوامل أ خرى تبرز مشاكل عديدة و أ برزها يتمثل في 

 تطور أ ساليب الغش الجمركي و يرجع ذلك الى عاملين أ ساس يين و هما:
لغاء التدريجأ ول : تطور التجارة الدولية:   ي للقيود التجارية و التخفيض أ دى تطور التجارة الدولية خاصة بعد الإ

جراءات و التنظيم الجمركيين سوف يقضي أ و يحد من  في الضريبة الجمركية، و تسهيل اجراءاتها، الى اعتبار أ ن تسهيل الإ
لى رفع أ ساليب الغش بدل التقليل منها،  جراءات اإ الغش الجمركي،غير أ ن الواقع اثبت عكس ذلك، حيث أ دت هذه الإ

ا للمخالفات على مس توى المكاتب الجمركية التي تخص النوع التعريفي، المنشأ  و القيمة.و هكذا يتضح أ ن حيث سجل نموا معتبر 
الغش الجمركي مرتبط اشد الارتباط بنمو وتطور و اتساع نطاق المبادلت التجارية و كيفيات تنظيمها.   لقد أ دى تحرير 

لى ظهور عدد كبير من الم  س توردين و الذين يعملون بكل الوسائل المتاحة من اجل تقليل التجارة الخارجية في الجزائر اإ
لى الغش التجاري و خاصة على مس توى  ال عباء و الرفع من ال ربح، و من اجل بلوغ هذا الهدف يلجأ  البعض من هؤلء اإ

دارة الجمارك أ ن تعمل من اجل مجاراة مختلف الطرق  لهؤلء  حتياليةالاالمكاتب الجمركية و هو ال مر الذي يفرض على اإ
المخالفين و كذا يفرض عليها تبني س ياسة جمركية للتحريات في مجال الغش الجمركي و كذا ردعه.  اثر تحرير التجارة الخارجية 
بشكل كبير في تطور الغش التجاري في الجزائر، فمن جهة عمل هذا التحرير على تراجع أ عمال المهربين على مس توى الحدود، 

لى طرق احتيالية جديدة عند اإخضاع بضائعهم للجمركة على و من جهة أ خرى أ د لى زيادة لجوء المخالفين اإ ى هذا التحرير اإ
 مس توى المراكز و المكاتب الجمركية.

ننا نس تنتج أ ن الغش التجاري على مس توى المكاتب دائما اكثر من الغش التجاري     وعلى هذا ال ساس فاإ
لى خارجها )أ عمال التهريب( و هذا الفارق ي زداد من س نة ل خرى، و هو ما يدل دللة قاطعة أ ن المخالفين يفضلون اللجوء اإ

الغش على مس توى المكاتب بدل من الغش خارجها، و ذلك نظرا لما منحه تحرير التجارة لهؤلء من فرص كبيرة، و كذا ما 
 منحته الدولة من تسهيلات في مجال الاستثمار.

لى خرق النظام الاجتماعي القائم و أ ما بلنس بة للتهديدات الاجتماع   ية فان ممارسات الغش التجاري س تؤدي اإ
لى المس  دخال بضائع و منتجات تكون مخالفة لقواعد ال داب و ال خلاق العامة و من ثمة س يؤدي ذلك اإ ذلك عن طريق اإ

نتجات الوطنية و ذلك من بتماسك النس يج الاجتماعي، كما أ ن التهديدات الاقتصادية للغش التجاري س تعمل على كساد الم 
غلاق المصانع الوطنية و بلتالي ظهور مشكل اجتماعي و  لى اإ جراء المنافسة الغير مشروعة و هو ما س يؤدي ل محالة اإ

 اقتصادي كبير يتمثل في مشكل البطالة.
لصنع المنتوج  اإن التطور التقني و التقدم لوسائل النقل و التصال و ظهور تقنيات جديدةثانيا : التقدم التقني: 

و شحنه و كذا تبادل المعلومات و التوجيهات بصفة سريعة فيما بين المتعاملين ساهم في تطور الغش الجمركي نتيجة اس تغلالها 
خفاء تصرفاتهم و أ عمالهم غير المشروعة، خاصة و أ ن حجم المبادلت التجارية المتزايد، يجعل من الصعب  من طرف المحتالين لإ

دارة الجمارك.مراقبة كل شيء   من طرف اإ
دارة الجمارك جراء ذلك عدة صعوبت و مشاكل للقيام بنشاطاتها و أ دوارها، كنتيجة حتمية للتطورات    تواجه اإ

 التكنولوجية و العلمية التي تمس جميع المجالت:
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واد تجلب التطورات التقنية للسوق منتوجات جديدة و متنوعة مما يطرح مشكل التحكم و معرفة نس بة الم •
ال ولية المس تعملة في عملية صنع المنتوج الجديد و ينتج عن ذلك صعوبة في تحديد التصنيف التعريفي لهذه 

 المنتوجات الجديدة و التي لم يقرر قانون الجمارك، التعريفة الجمركية بشأ نها أ ي رمزها التعريفي,

قنيات جديدة للشحن )الحاويات الكبيرة( يس تغل المحتالين ) المزورين( أ يضا التقدم في وسائل النقل و ظهور ت  •
و ذلك لإخفاء بضائعهم و التهرب من المراقبة و الفحص الذي تقوم به الجمارك خصوصا و أ ن الحجم الكبير 
للتبادلت التجارية يجعل من الصعب بل من المس تحيل مراقبة كل شيء، و يجدر القول ان الجمارك حاليا 

 ص على أ خذ عينات فقط من البضائع.تقتصر في عمليات المراقبة و الفح

سمحت التطورات في وسائل التصال و كذا تعقد المعاملات التجارية بتسهيل التصالت بين البائعين و  •
المشترين، و بتبادل المعلومات و التوجيهات بصفة سريعة بينهم و يس تغل المزورون هذا الوضع بتزييف الوثائق 

ليات التجارة الدولية و يتم ذلك بش بكات و عصابت دولية محترفة مزودة بتنظيم التجارية و المالية المتعلقة بعم 
دارة الجمارك، فشال كل تدخل لإ  دائم بغرض اإ

يمكن القول أ ن كل عصر، تبعا للظرف الاقتصادي ، يشهد شكل خاص من الغش، و كل حدود جغرافية   
أ ن يتكيف مع كل توجه جديد للغش بس تعمال كل الوسائل تعرف تواجد تيار محلي للغش، و لهذا فان القمع الجمركي يجب 

 المتاحة.
دارة    فتحول أ ساليب الغش الجمركي، كانت نتيجة اس تعمال وسائل التكنولوجية، و ذلك بهدف التغلب على اإ

ذات  الجمارك ، فنتج عن ذلك صراع بينهما، حيث كان الانتقال من اس تعمال وسائل النقل المهيأ ة خصيصا للغش )البضائع
لى الغش الوثائقي )التزوير و  لى الغش على مس توى الوثائق، أ ي من الغش المادي اإ القيمة الباهضة أ و البضائع المحظورة( اإ

 غيرها( و التصريحات المزيفة المقدمة سواء عند التصدير أ و الاس تيراد.
ثل عبئا خطيرا على يأ خذ الغش الجمركي شكلين رئيس يين، بحيث أ ن كل شكل يم أ شكال الغش الجمركي: -1-4

 الاقتصاد الوطني و على الخزينة العمومية، و يتمثل هذين الشكلين في :الغش التجاري،التهريب.
كثر الحديث في ال ونة ال خيرة عن موضوع الغش التجاري، حيث اصبح ظاهرة عالمية  الغش التجاري:-اول  

بداية لبد أ ن نس تعرض التعريفات المختلفة لمفهوم    مختلفة.ال ن، و حيثما توجد التجارة يوجد الغش التجاري، فنجد أ شكال
 الغش التجاري.

فالغش هو أ ي عمل تجاري يتم بشكل مناف للقوانين و العادات و ينجم عنه ضررا للغير، ملزم لمن ارتكبه  •
 بلتعويض ليس لإصلاح الضرر فحسب و لكن لمنع وقوعه مس تقبلا.

العمل الذي يتم عمدا، و ينصب اإما على اصل أ و صفة لسلعة أ و و يعرف الغش التجاري كذلك على انه  •
ذ انه يمثل  خدمة، فينال من خواصها أ و فائدتها أ و ثمنها، و التقليد هو صورة من صور الغش التجاري، اإ

 عنصر محاكاة لسلعة أ و علامة تجارية بغرض تضليل و غش المس تهلكين.
يجابيات كثيرة و نتائج مفيدة على اإن تطور المناخ التجاري و الانفتاح على ال      سواق العالمية انطوى على اإ

اقتصاديات الدول، لكنه في نفس الوقت حمل بين طياته بعض الظواهر السلبية التي ترافق عادة ارتفاع القوة الشرائية لدى 
و زيادة القوة  المس تهلك، و على رأ س هذه الظواهر، الغش التجاري، حيث اس تغل البعض انتعاش النزعة الاس تهلاكية

و الملاحظ أ ن   الشرائية لتحقيق أ ربح سريعة بوسائل غير مشروعة، من خلال اللجوء ل شكال الغش و التقليد المختلفة.
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ال ثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الغش التجاري ل تنصب فقط على المس تهلكين، و لكنها ذات أ ثر كبير على التجار و 
لى المس تهلك، منها توفير الشركات الكبرى، نظرا لكونه م يستثمرون أ موالا طائلة على السلع ال صلية المضمونة حتى تصل اإ

لى ذلك أ ن  لى السوق، يضاف اإ قسم الصيانة بمواصفات معينة و كذلك توفير قطع الغيار الاصلية، حتى تخرج هذه السلعة اإ
نتاجها بمواصفات قياس ية عالمية حتى تحقق شرط الجودة الذ يزو.السلعة يتم اإ  ي بموجبه يمكن لها أ ن تتقدم للحصول على الإ

في حين أ ن الشركات المقلدة و التجار المتعاملين معها ينفقون القليل من ال موال،لذلك فاإن المنافسة تكون    
يان غير متكافئة و غير عادلة، و يصبح الخاسر فيها المستثمرون ال صليون، فهذه الظاهرة الخطيرة تؤدي في الكثير من ال ح

لى السلع المقلدة رخيصة الثمن، و هذا يعمل على ضرر  لى الركود في العديد من السلع ال صلية و انصراف المس تهلكين اإ اإ
الاقتصاد الوطني و الذي يؤثر بدوره على المستثمرين الوطنيين، و في نفس الوقت يحول دون تشجيع المستثمرين ال جانب 

 للدخول في السوق المحلي.
أ نواع و أ شكال من الغش التجاري، حيث لم يترك مجال اإل و دخل فيه، فهو عامة يتواجد حيث هناك عدة    

 توجد التجارة، و يشمل كل شيء، فهو يتناول كل ما يحتاجه المس تهلك.و فيما يلي ابرز أ نواعه:
و ما يعرف يصعب التفريق بين هذا النوع و بين المنتج ال صلي، و ه  تقليد العلامة أ و الاسم التجاري:-1

بلتقليد الدقيق أ و المحترف، و يتخذ عادة أ سلوبين، ال ول: التقليد الظاهري للتعبئة و المواصفات الخارجية و ذلك بتعديل 
ال لفاظ أ و بتحريك بعض ال حرف، أ ما الثاني: تقليد محتويات المنتج نفسه و هذه هي الكارثة التي يضار بها المس تهلكين 

ج المقلد للمواصفات القياس ية المطلوبة و عدم التزامه بلنسب الداخلة لكل مادة في صناعة المنتج، كثيرا لعدم تطبيق المنت
لى ذلك. لى رذاءة المواد الخام و ما اإ  اإضافة اإ

يمكن للمس تهلك كشف هذا النوع بسهولة لختلاف  تقليد الصنف و الشكل مع اختلاف الاسم و العلامة: -2
ذا ما ذكر بشهادة المنشأ  لهذا المنتج هذه الصفات الشكل الخارجي الواضح و أ يضا  لختلاف الجودة و السعر و الكفاءة، أ ما اإ

 و المكونات المعترف بها من قبل حكومة البلد المنتج، فاإن هذا ل يعتبر غشا تجاريا.
ذا ما تم اس تخدام الاسم أ و العلامة أ و كلاه اس تعارة الاسم و العلامة: -3 ما للمنتج يعتبر هذا غشا تجاريا اإ

ذا ما كان بتصريح من صاحبها و هو ما يطلق عليه حقوق الامتياز فلا مانع في ذلك.  ال صلي دون تصريح من صاحبها، و اإ
يس تخدم غالبا هذا النوع في السلع الغذائية و المنتجات الصيدلنية، و يكون هذا   تغيير بيانات المنتج: -4

يحترم قواعد التجارة على المنتجات التي انتهت مدة صلاحيتها أ و قاربت على الغش من المنتج أ و المصنع نفسه، الذي ل 
 الانتهاء.

يس تخدم هذا النوع من قبل الموردين، و ذلك بتباع س ياسة  عدم اتباع المواصفات المتفق عليها بلعقود: -5
نتجاتهم من تلك التي يحققونها من التمييز السعري و التلاعب في الكمية و الوزن و النوعية محققين بذلك أ ربحا أ على لم 

 تصديرهم لهذه السلع.
و   الإضافة و الطرح و الخلط: -6 ضافة مادة أ خرى تكون عادة أ رخص من المادة ال صلية، أ  يقع هذا الغش بإ

انتزاع مادة من المنتج ال صلي تكون مكلفة، أ و خلط مادة، و هدف كل ذلك كما هو معروف غش المس تهلك و تحقيق ربح 
 ع.سري

الذي تشهده الجزائر، وتطور المبادلت التجارية، والشروط التي تفرضها  ين التفتح الاقتصاداالتهريب: -2
لى طرق  المنافسة الحرة، تجعل من بعض المتعاملين غير قادرين على مسايرة هذا الركب، الش يئ الذي يحتم عليهم اللجوء اإ

ففضلا عن الغش داخل المكاتب الجمركية    لى تواجدهم في السوق.أ خرى ملتوية، وذلك تحقيقا للربح السّيع، وحفاظا ع
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عن  بتقديم معلومات خاطئة ،المتعاملين به التملص من مختلف التنظيمات المطبقة على المبادلت الذي يهدف من خلاله
 تب الجمركية.البضائع أ و اس تعمال وثائق مزورة، فاإن هذه الطرق الملتوية تظهر كذلك من خلال التهريب خارج المكا

حيث أ نه وكما نعلم فاإن المشرع يفرض على كل من يريد الدخول أ و الخروج عبر الحدود، أ ن يحضر أ مام   
 …أ قرب مكتب جمركي، وهو التزام عادة ما يخل به التمعاملين في تجارة المحظورات كالسلحة، المخدرات و السجائر

لى ال شخاص الذين يمارسون هذه اإن ظاهرة التهريب شهدت في الس نوات ال خيرة تطور   ا كبيرا بلنظر اإ
لى طبيعة البضائع المهربة، وما تذره من ربح خاصة في الوسط الش باني مثل المخدرات والسجائر. بلضافة  المهنة، وبلنظر اإ

لى ما يشكله خطر تهريب ال سلحة على ال من الوطني .  اإن هذه الاعتبارات تلقي على أ عوان الدولة المتدخل ين في هذا اإ
وتوفير جملة من الوسائل المادية والبشرية لمكافحة هذه  ،واستراتيجية ،المجال مسؤولية كبيرة، تفرض وجود طرق عمل

طار ي لى تواجدها في أ  الظواهر أ و الحد منها على ال قل. وفي هذا الإ دارة الجمارك التي تتحمل عبأ  ثقيلا، بلنظر اإ تي دور اإ
لى ممارسة وظيفة أ خرى  البوابة. حيث أ نه وزيادة عن وظيفتها التقليدية المتمثلة في تحصيل الضرائب والرسوم فاإنها مدعوة اإ

وفي هذا الس ياق فهيي مطالبة بمكافحة  ،وهي الوظيفة الاقتصادية. وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من كل منافسة غير شرعية
لى الربح السّيع . غير أ ن التطور السّيع الذي كل الطرق غير القانونية التي يس تعملها بعض المتعاملين أ و المه ربين للوصول اإ

قليم  الجمركي  و هو ال مر الذي من المواجهة المباشرة لهذه الظاهرة أ مرا صعبا للغاية.يجعل عرفته هذه الظاهرة، وشساعة الإ
دارة الجمارك تفكر في طرق أ خرى لمكافحة هذه الظاهرة ذه الظاهرة من خلال جمع، فكان التفكير في التحري على ه ،جعل اإ

دارة  نتهجة اإ تحليل وتداول المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة.  حيث  أ نه منذ بداية برنامج عصرنة وتحديث الادارة الذى اإ
عوان الجمارك  السلطات اللازمة لنجاز مثل وتخويل ل   ،الجمارك وهي تسعى جاهدة لتوفير الهياكل والوسائل المادية والبشرية

ن كان من السهل تنقل أ و تداول المعلومة عن الغش داخل المكاتب الجمركية، فاإن هذه ا لى أ نه واإ  ال مرلعمليات. ونشير هنا اإ
 ليس كذلك بلنس بة للتهريب نظرا لطبيعة هذه الاعمال والتوجه التنظيمي الذي تعرفه في الس نوات الاخيرة .  

لى اكتشاف وقمع أ عمال التهريب بل تهدف اإن مهمة مكافحة التهريب، كما قلنا سابقا، هي مهم   ة ل تهدف فقط اإ
لى ضمان منافسة شريفة و  دارة الجمارك بصفة خاصة، تقتضي تنظيمات شر كذلك اإ عية.  ن هذه المهمة التي تنصب على اإ

 متخصصة و سلطات خاصة لكتشاف وقمع مثل هذه التصرفات.
معيار التكييف الجزائي  ركية على أ ساس معيارين:يمكن تصنيف  الجرائم الجم :مفهوم التهريب الجمركي -2-1

ذا أ خذنا بمعيار التكييف الجزائي. ونكون  للجريمة، و معيار طبيعة الجريمة. فنكون أ مام تصنيف الجرائم الى جنح و مخالفات اإ
ذا اخذنا بم  لى مخالفات تضبط بلمكاتب عند عملية الفحص و المراقبة، و أ عمال التهريب اإ عيار طبيعة الجريمة. أ مام تصنيفها اإ

 . ( 20)وعليه فاإن أ عمال التهريب من الجرائم الجمركية المعاقب عليها قانونا
التي يعاقب عليها القانون. و نظرا ل همية تحديد مفهوم هذه  يعتبر التهريب من الجرائم الجمركية المتعلقة بلبضائع  

ننا نجد العديد من التعاريف المقدمة في هذا ا طار. فحسب تعريف "الجريمة فاإ " الخاص بلمنظمة العالمية GLOSSAIREلإ
للجمارك فاإن التهريب الجمركي هو مخالفة جمركية تتعلق بجتياز غير شرعي للبضائع عبر الحدود للتهرب من حقوق الخزينة 

قليم الوطني أ و اإخ دخال البضاعة في الإ راجها منه خلافا للقانون و العمومية. أ ما ال س تاذ عبد الحميد الشواربي فيعرفه بأ نه "اإ
محل التهريب هو البضائع، و التي هي كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب الجمركية أ و البضائع الممنوعة 

.في حين يعرفه ال س تاذ مجدي محب حافظ على انه "فعل (21)تجارية كانت أ م ل. ول يشترط أ ن تكون لها قيمة معينة
لتي حددها المشرع بشأ ن تنظيم حركة البضائع عبر الحدود و هذه القواعد اإما ان تتعلق بمنع اس تيراد أ و يتعارض مع القواعد ا

لى  ضافة اإ قليم الدولة بلإ خراجها من اإ دخالها أ و اإ تصدير بعض السلع أ و تتعلق بفرض الضرائب الجمركية على السلع في حالة اإ
 .(22)التهرب من دفع الضرائب الجمركية
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د أ ن  ال س تاذين "كلود بير و هنري تريمو" يعرفان التهريب على أ نه الاس تيراد أ و التصدير خارج في حين نج   
قليم الجمركي حكام القانونية أ و التنظيمية المتعلقة بحيازة ونقـل البضائع داخل الإ  .(23)المكاتب الجمركية، و كذا كل خرق لل 

من قانون الجمارك الجزائرية التى تنص على أ نه يعد  324لمادة أ ما التعريف القانوني للتهريب الجمركي فنجده في ا  
 تهريبا كل:

 اس تيراد البضائع أ و تصديرها خارج هذه المكاتب الجمركية.-
 .226م.25.51.60.62.64.221.222.223.225.225حذف أ حكام المواد: -
 تفريغ أ و شحن البضائع غشا.-
نقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور.-  الإ
و عليه من خلال هذه التعاريف المقدمة نس تنتج أ نه يمكن أ ن نميز بين نوعين من أ عمال التهريب: تهريب  

 كلاس يكي أ و فعلي و تهريب حكمي. فما محتوى كل منهما؟
من قانون الجمارك الجزائري نس تنتج ان التهريب يمكن أ ن يكون  324من نص المادة    أ نواع التهريب: -2-2

حكام القانونية تهريب فعلي يتع لق بس تيراد أ و تصدير خارج المكاتب الجمركية " أ و تهريب حكمي يتعلق بكل خرق لل 
 المتعلقة بلنقل أ و الحيازة. 

و يقصد به كل اس تيراد أ و تصدير خارج المكاتب الجمركية. و يمكن أ ن يأ خذ هذا النوع من التهريب الفعلي: -أ  -
حدى الصور التالية:  التهريب اإ

كل من يريد التصدير أ و  51اإن قانون الجمارك يلزم في المادة أ و تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية: اس تيراد  •
خضاعها للمراقبة الجمركية لى اقرب مكتب جمركي قصد اإ من نفس  60كما تنص المادة  .الاس تيراد المرور بلبضاعة اإ

بلنس بة للبضائع التي تمر بطريق البر. و  قرر من الواليالقانون على وجوب المرور عبر أ قرب طريق قانوني يتم تحديده بم
 بلتالي كل خرق لهذين الالتزامين يشكل عملا من أ عمال التهريب الجمركي. 

 :(24)و لقد اس تقر القضاء على أ هم مميزات التهريب الفعلي و التي يمكن تلخيصها فيما يلي
 أ و بـرا. افي ذلك أ ن تكون البضاعة منقولة بحر  الاس تيراد و التصدير خارج المكاتب الجمركية و تس توي-
 ريمة تهريب هو اجتياز البضائع للحدود خارج أ ي مراقبة جمركية.لجالركن المميز -
ذا لم توار في أ ماكن أ عدت خصيصا لذلك.-  ل يعد تهريبا مرور المصرح بها عن طريق الجمارك اإ

 ال عمال ال خرى و التي من بينها :  •
حضار البضاع* خضاع البضائع أ و التصدير:  س تيرادلجمركية عند الااة أ مام المكاتب عدم اإ بحيث أ نه و بغرض اإ

حضارها أ مام أ قرب مكتب جمارك من مكان دخولها 51للمراقبة الجمركية فاإن المادة   ،من قانون الجمارك تلزم ناقل  البضائع بإ
تباع الطريق ال قصر و المباشر الذي يعين بموجب قرار عن ال ذا كانت هذه البضاعة منقولة برا. بحيث ل يمكن وذلك بإ والي اإ

كما  تلزم الطائرات التى تقوم برحلات دولية الهبوط في مطارات  .هذه البضاعة مكتب الجمارك بدون  ترخيص زتاأ ن تج 
ذا أ ذن لها بخلاف ذلك. وعليه  فاإن أ ي خرق لهذه ال حكام يعد تهريبا.، توجد فيها مراقبة جمركية  اإل اإ

حضار البضاعة أ مام المكاتب الجمركية عند التصدير و يغ أ و شحن البضائع غشــا: *تفر  لزامية اإ لى اإ بلإضافة اإ
لى رقابة جمركية. وهذا في المادة  عضاخالاس تيراد كما رأ ينا سالفا، فاإن قانون الجمارك يلزم كذلك بإ   58تفريغ البضائع وشحنها اإ

ن أ ي تفريغ أ و شحن للبضائع خارج المكاتب الجمركية وبدون رقابة  ا.بلنس بة للنقل جـو  65بلنس بة للنقل بحرا و  و عليه فاإ
 جمركية يعتبر عملا من أ عمال التهريب.



 ادي عشرالح العدد                                                                                          الاقتصاد الخفيو الجزائريةالجمارك 

دارة والتنمية للبحوث والدراسات"   مجلة "الإ

 

306 
 

 

 

 

نقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور:  من قانون الجمارك فاإن نظام العبور هـو:  125حسب المادة *الإ
لى مكتب جمركي أ خر برا أ و بحرا مع توقيف ع البضائ تحت الرقابة الجمركية، النظام الذي توضع فيه المنقولة من مكتب جمركي اإ

 .يالحقوق و الرسوم و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصاد
نقاص من البضائع الموضوعة تحت هذا النظام حسب المادة  من قانون الجمارك عملا من أ عمال  324ويعتبر أ ي اإ

 التهريب.
ذن فكل عملية يتم فيها اس تيراد   حضار البضائع أ مام الجمارك  ،أ و تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركيةاإ عدم اإ

نقاص من البضائع تحت ن   تفريغ و شحن البضائع غشا، عند التصدير أ و الاس تيراد، ام العبور تعتبر عملا من أ عمال ظأ و الإ
لى هذه ال عمال التهريب "تهريب فعلي" ضافة اإ أ عمال أ خرى ضمن أ عمال التهريب رغم أ نها فاإن المشرع الجزائري أ دخل . و بلإ

 عمال؟ ل تدخل ضمن هذه ال عمال السابقة، فما طبيعة هذه ال  
اإن هذه ال عمال ل تعد في حد ذاتها تهريبا، غير أ ن المشرع اعتبرها كذلك بحكم  أ عمال التهريب الحكمي: -ب-

ض الفقهاء من بينهم "كلود بير و هنري تريمو" لجوء المشرع و يبرر بع .القانون، لذا اصبح يطلق عليها أ عمال التهريب الحكمي
ثبات بفعل التقنيات المتطورة لهذه العمليات و التي يصعب  حتيالية صعبة الإ لى قرينة التهريب برغبته في قمع التصرفات الإ اإ

ثباتها. لى نص المادة  على أ عوان الجمارك اإ نه يمكن تصنيف 324و بلرجوع اإ لى  من قانون الجمارك فاإ أ عمال التهريب الحكمي اإ
قليم الجمركي.  أ عمال التهريب ذات الصلة بلنطاق الجمركي و أ عمال التهريب ذات الصلة بلإ

اإن هذه ال عمال تتعلق بتنقل وحيازة بعض البضائع المحددة قانونا داخل   أ عمال التهريب ذات الصلة بلنطاق الجمركي: •
من قانون الجمارك  324ركي. و لقد تم تحديد هذه ال عمال وفقا ل حكام المادة النطاق الجمركي بصفة مخالفة للتشريع الجم

 في مجموعتين:
، 222، 221حكام المواد تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي مخالفة ل  -المجموعة ال ولى: 

 من قانون الجمارك: 225، 223
، بين وزير المالية ووزير الداخلية مؤرخ في (25)شتركهناك بضائع تم تحديدها بواسطة قرار وزاري م  

لى تحرير وثيقة مكتوبة تسلم من  220بناء على المادة  26/01/1991 من قانون الجمارك، يخضع تنقلها داخل النطاق الجمركي اإ
هذا الصنف من  مكاتب الجمارك يرخص بموجبها بتنقل البضائع في هذه المنطقة تسمى رخصة التنقل. و عليه فاإن على ناقلي

لى أ قرب مكتب جمركي للتصريح بها عندما تدخل المنطقة البرية من  حضارها اإ قليم الجمركي اإ البضائع ال تية من داخل الإ
نه  لى النطاق الجمركي وتنقلها فيه فاإ لى هؤلء الناقلين أ ن يثبتوا فورا حيازتها القانونية عند عالنطاق الجمركي، و بمجرد دخولها اإ

من نفس القانون التصريح  222من قانون الجمارك. كما توجب المادة  221وان الجمارك طبقا ل حكام المادة أ ول طلب ل ع
 .بلبضائع التي يراد رفعها من داخل النطاق الجمركي و الخاضعة لرخصة التنقل لدى أ قرب مكتب جمركي من مكان رفعها

لى هذا فاإن قانون الجمارك في المادة  لى يلزم  225بلإضافة اإ قليم اإ ناقلي هذه البضائع سواء تعلق ال مر بنقلها من داخل الإ
من قانون  223النطاق الجمركي أ و رفعها من داخل هذا ال خير، بللتزام بلبيانات الواردة في رخصة التنقل المبينة في المادة 

خلال بأ ي التزام من الجمارك. والمتعلقة أ ساسا بلطريق، والمدة التي يس تغرقها النقل، كمية البضاعة ون وعها.  و من ثم فاإن الإ
 هذه الالتزامات يعتبر عملا من أ عمال التهريب بحكم القانون.

: تنقل وحيازة البضائع المحظورة أ و الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي مخالفة ل حكام المادة  المجموعة الثانية
 ق.ج: 225
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 يمنع اس تيرادها أ و تصديرها وقد يكون هذا المنع بتا فنكون أ مام يقصد بلبضائع المحظورة تلك البضائع التي  
حظر مطلق، كما يمكن أ ن يكون هذا الحظر جزئيا يتعلق فيه اس تيراد أ و تصدير البضائع على ترخيص من السلطات 

جراءات خاصة. أ ما البضائع مرتفعة الرسم فتعرفها المادة  تمام اإ ائع الخاضعة للحقوق و من ق.ج على أ نها البض 05المختصة أ و اإ
جمالية   ٪. 45الرسوم الجمركية التي تتجاوز نسبتها الإ

في حالة نقلها بصفة  ،المتعلق بهذين النوعين من البضاعة، كون أ مام عمل من أ عمال التهريب الحكمينوبهذا   
زاء التشريع أ ي في حالة نقلها دون وثائق مقنعة تثبت الوضعية القانون  ،غير شرعية داخل النطاق الجمركي ية لهذه البضائع اإ

مكرر من قانون الجمارك. كما أ ن الحيازة غير المشروعة لهذه البضائع داخل النطاق  225وهذا طبقا ل حكام المادة  ،الجمركي
صل تول في يمكن أ ن تأ خذ الحيازة غير المشروعة مظهرين. فأ ما المظهر ال  . و الجمركي تشكل عملا من أ عمال التهريب

و تكون فيه حيازة هذه البضائع ل غراض تجارية داخل النطاق الجمركي بدون وثائق مثبتة وهذا طبقا ل حكام  بلس تيراد
مكرر من قانون الجمارك. أ ما المظهر الثاني فيتصل بلتصدير و يكون في حالة حيازة هذه البضائع داخل النطاق  225المادة 

مكرر من قانون  225صصة لتموينه العائلي أ و المهني و هذا حسب المادة الجمركي غير المبرر بلحاجيات العادية للحائز المخ
 الجمارك .

تأ خذ هذه ال عمال صورتين : تنقل البضائع الحساسة للتهريب و  أ عمال التهريب ذات الصلة بلإقليم الجمركي :  -ج
لى ق.ج حيازة و تنقل هذا النوع  226حيازتها بدون وثائق مثبتة. بحيث أ خضعت المادة  قليم الجمركي اإ من البضائع داخل الإ

لى قرار وزاري مشترك  زاء التنظيم الجمركي. و أ حالت نفس المادة تحديد هذا النوع من البضائع اإ تقديم وثائق تثبت حالتها اإ
قليم ا ذا فتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب عبر الإ لجمركي أ و حيازتها بين الوزير المكلف بلمالية و الوزير المكلف بلتجارة اإ

و  ذا كانت الوثائق المقدمة مزورة أ  ثباتية يعتبر عملا من أ عمال التهريب و كذلك الحال اإ ل غراض تجارية دون تقديم وثائق اإ
       غير مطابقة لهذه البضائع.

نه  يمكن  أ ن القول،  أ ن أ عمال  التهريب تتميز بنوع من التعقيد نظرا لكون أ ن هذه ال عمال ل  ذن فاإ  تخص اإ
ن هذا  فقط الاس تيراد و التصدير خارج المكاتب الجمركية، بل هناك أ عمال أ خرى تدخل ضمن أ عمال التهريب بحكم القانون. اإ

ذا أ دخلنا في الحس بان عوامل أ خرى كصعوبة المنطقة  التعقيد يجعل من المواجهة المباشرة لهذه ال عمال أ مرا صعبا  خاصة اإ
دارة الجمارك لمجابهة هذه الظاهرة، عن طريق  )الصحراء( . فتكون التحريات في هذه الحالة الطريق ال مثل و ال نسب لإ

 مصالحها المكلفة بهذه المهمة وبس تعمال السلطات المخولة لها قانونا.
دراج في هذا الصدد حصيلة نشاط بعض المديريات الجهوية لمكافحة الغش من خلال الجدول الموالي:   يمكن اإ

 2014حصيلة نشاط مديرية مكافحة الغش من شهر جانفي اإلى سبتمبر (: 2الجدول رقم) 
 الوحدة)دج(

 مبالغ العقوبت المفروضة المصالح الخارجية

 329.284.703.00 تبسة

 148.717.130.00 وهران

 365.294.829.18 الجزائر غرب

 3.886.900.143.56 الجزائر شرق
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 25.173.790.00 بشار

 43.265.277.00 عنابة

 9.352.440.00 يفسط 

 المصدر: المديرية العامة للجمارك    
آليات مكافحة الغش الجمركي -3 لقد ظلت المراقبة الجمركية و لمدة طويلة، منحصرة في مراقبة البضائع في المكاتب :أ

ل أ نها تبقى الجمركية و فحص الوثائق المقدمة أ ثناءها، هذه المراقبة الفورية المنجزة أ ثناء جمركة البضائع تبقى بلت أ كيد ضرورية، اإ
غير كافية، ل نه ل يمكن مراقبة كل عمليات الاس تيراد و التصدير نظرا لكثرتها، و التي يمكن أ ن تلحق ضررا مهما بمتعاملي 
جراءات الجمركية،  التجارة الخارجية و الخزينة العمومية، فلقد اصبح اهتمام الجمارك اليوم، ينصب في تخفيف و تسهيل الإ

حافظة على مهارة مراقبة العمليات التجارية، و بلتالي التخفيف و الحد من العمليات الغير شرعية المخالفة للقوانين فللم
لى المراقبة اللاحقة التي تعتبر همزة وصل للمراقبة الفورية، من أ جل المعاينة  دارة الجمارك اإ الواجب تطبيقها و اتباعها، تلجأ  اإ

و القيام بلتحريات الدقيقة للتأ كد من قانونية مختلف العمليات المنجزة من طرف متعاملي  المعمقة للتصريحات الجمركية،
رساء قواعد  التجارة الخارجية، و بلتالي كشف المخالفات و قمعها، بهدف استرداد الضرائب و الرسوم الجمركية المتملص منها و اإ

دارية مناس بة، عناصر كافية و مكونة بطريقة جيدة و  اإن فعالية المراقبة اللاحقة تس تلزمكما  المنافسة الشريفة. وضع هياكل اإ
قليم  لى كل الإ دارة اإ تحت تصرفهم وسائل مادية و تكنولوجية، من جهة أ خرى تتطلب المراقبة اللاحقة أ يضا توس يع عمل الإ

 الجمركي، أ ين تكون ضرورة منحهم حقوق خاصة كحق الاطلاع، حق التفتيش و حقوق أ خرى.
 الخاتمة:

لى تغيير كبير في تطور  تعدد أ شكال الاقتصاد الخفيما يلاحظ في الس نوات ال خيرة بلجزائر أ ن      قد أ دى اإ
دارة الجمركية،  كما والتهريب أ نواع الغش التجاري تطرح عدة مشاكل منذ وقت طويل، وهي تشكل انشغال كبيرا بلنس بة للاإ

لى التهديدات التي يطرحه ، وهذا و الاجتماعيةا على كل المس تويات وخاصة الاقتصادية منهاويعود مرد هذا الانشغال اإ
دارة الجمارك تبني س ياسة فعالة في مجال مكافحة ا ، هذه ال خيرة التي ترتكز على منظومة لتهريبالتزايد المس تمر فرض على اإ

جراءات مختلفة لتجس يدها على ارض الواقع.  قانونية وتعتمد على وسائل بشرية ومادية وكذا اإ
 لمراجع:ا
: القطاع غير الرسمي أ وهام  2004جوان  24منشورات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: الدورة العامة العادية -1 
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 38نفس المرجع السابق ص:   - 2
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